كان الكلام حول الاستدلال ببعض النصوص الروائية الواردة عنهم (عليهم السلام) التي استظهر منها الدلالة على التعبد، وأن العمل لابد أن يؤتى به خالصاً لله تبارك وتعالى، كقوله (صلى الله عليه واله وسلم): (لا عمل إلا بنية)، (إن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى)، (إنما الأعمال بالنيات)، وقبل الإستدلال بما جاء في هذه النصوص الواردة عنه (صلى الله عليه واله وسلم) لا بد من بيان معناها، وما ذلك إلا لاختلاف العلماء في فهم المراد من النصوص الشرعية, فالأفعال الاختيارية الصادرة من العبد لا بد أن تكون مسبوقة بنية، ولهذا جاءت النصوص الصادرة عنهم (عليهم السلام) لتبين أن جميع الأفعال الاختيارية الصادرة من العبد إنما تكون صادرة من نية مسبقة. 
أولاً: أن الأفعال الخارجية التكوينية لا دخل للشارع المقدس في بيانها لأنه لا مساس له بعالم التشريع.
بالإضافة إلى أن النية في مقام العمل التعبدي هي نية قصد امتثال الأمر, لا نية القيام بفعل خارجي تكويني، وعليه يكون هذا خارج عن محل الكلام. 
وأشكل البعض على لا بدية أن يكون الفعل الخارجي من العبد مسبوقاً بالنية على النحو التالي: من الملاحظ أن الكثير من الأفعال الصادرة من العبد في الخارج لا نية لها، كصدور الأفعال الناتجة من الغفلة أو الاعتياد أو العبث باللحية من دون سبق قصد لذلك، أو بعض أفعال النائم التي تصدر منه من دون قصد مسبق، فإن كل تلك الأفعال المذكور صدورها من العبد هي من الأفعال الاختيارية، وعليه يكون ذلك دليل على أنه ليس كل الأفعال الاختيارية هي من الأفعال القصدية التي تكون مسبوقة أو صادرة عن نية. 
قال الماتن:لقد وردت مجموعة من الأحاديث الواردة عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) في نفي الموضوع نفياً ادعائياً لا حقيقياً، كقوله صلى الله عليه واله وسلم: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)، ولا يدور الكلام في المقام حول نفي الصلاة وإن كان ادعاءً، إنما الكلام حول نفي العمل إذا لم يكن مقروناً بالنية الذي هو في مقام نفي الموضوع, فالعمل لا يكون كاملاً إلا مع النية،وقد تكون تلك الروايات مفصحة عن معنى آخر وهو النفي الوارد في الروايات من قبيل النفي الإدعائي الذي هو تنزيل الموجود منزلة المعدوم،  لكن هذا التنزيل لا يعني بحال من الأحوال الوجود الخارجي للعمل,والغاية المراد الوصول إليها هي عدم ترتب أثر على العمل إلا  إذا كان مقارناً للنية، وهذا لا ينفي الوجود الخارجي للعمل، وإنما ينفي ترتب الأثر المرجو منه، لأنه مشروط بتحقق النية، وعلى شاكلة هذا الحديث يطبق على سائر الروايات الواردة عنهم عليهم السلام كقول الصادق علية السلام: (لا صلاة إلا بطهور)، فهو يرشد إلى شرطية الوضوء في الصلاة، وترتب الأثر المراد عليها، فالصلاة بلا طهور كلا صلاة  بعدم ترتب الأثر عليها، لا بإعدام وجودها الخارجي, وعليه يكون نفي الموضوع ادعاءً إرشاد إلى شرطية النية في العمل العبادي، وهذا يساوق القول بضرورة  قصد القربة في الواجبات التعبدية، حتى تكون مقربة لله تبارك وتعالى،وعليه يكون نفي حقيقة العمل في مقام الواجبات المشروطة،  فالمشروط عدم عند عدم شرطه، فتكون الواجبات التعبدية منتفية عند عدم القربة. 
قال الماتن: إن الإستدلال على نفي العمل بانتفاء النية أو قصد القربة غير تام ولا مطرد في جميع الأحكام الشرعية، وذلك لتطرق احتمال آخر وهو أن العمل من دون نية غير تام، وعليه يمكن حمل الروايات الواردة على أن العمل لا يعد تاماً إلا إذا كان مقروناً بالنية أو قصد القربة، وتعيين احد المعنيين دون الآخر لا بد من وجود قرينة تدل على أحدهما. 
ومن جملة القرائن المستشفة في المقام هي حمل ما ورد في الروايات على نفي العمل المشروط حين انتفاء شرطه، لا أن يحمل على نفي الكمال مع بقاء العمل، كقوله صلى الله عليه واله وسلم: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)، فإذا كان الشرط منفياً لا بد من انتفاء المشروط وهو الصلاة، وبذلك يحكم بعدم صحة الصلاة كما في قول الصادق عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور)، فالوضوء شرط في صدق الصلاة على تلك العبادة, وعليه لا يحكم بصحة الصلاة الفاقدة للطهور، وبذلك يكون الحمل على نفي العمل أقرب من الحمل على نفي الكمال مع بقاء العمل. 
قال الماتن: إن ما قيل من ترجيح حمل ما ورد في الروايات على نفي العمل أقرب من الحمل على نفي الكمال، إنما يكون في مورد غير ما نحن فيه، أما في هذا المورد فالحمل على نفي الكمال أولى وأقرب من الحمل على نفي العمل.
ويمكن القول بأن الروايات الواردة عن الأئمة الهداة تشير إلى معنى أعم وأشمل مما سبق من الحمل على المعنى الأول أو المعنى الثاني بشكل مستقل، بل قد تكون شاملةً لكلا المعنيين، فهي تريد أن تقرر أن كل عمل لا يترتب علية الأثر المرجو منه، إلا إذا كان متقرباً به إلى الله، سواء في ذلك الأعمال العبادية أو التوصلية، فلا يترتب مزيد الثواب عليها إلا مع نية القربة لله تعالى، فتكون بذلك النية شرط في الأعمال العبادية، وشرط للحصول على مزيد الثواب في الأعمال التوصلية. 
إلا أنه المستفاد من الروايات أن العبد في مقام الإمتثال إذا كان عمله هذا مقروناً بالنية يكون ذلك سبباً في ترتب الثواب، ولا يمكن حمل ذلك على الشرطية في الأعمال العبادية وذلك لوجود أدلة على ذلك: 
أولاً: لا يمكن بحال الجمع بين العمل التعبدي والعمل التوصلي, وعليه لا يمكن جعل أخذ قصد القربة مناطاً للتعبدية وجعله مناطاً كذلك لزيادة الثواب في التوصلية. 
الأمر الثاني:إن الذهن ينصرف إلى المعنى الثاني دون المعنى الأول، لما هو متسالم عليه عند العرف من عدم ترتب الثواب المناط بذلك العمل إذا لم يكن مقروناً بالنية ومتقرباً به إلى الله تبارك وتعالى، فيكون عدم اقتران النية بالعمل مانعاً من ترتب الثواب المناط بذلك العمل، وهذا من الارتكازات العرفية الأولية, وعلى ذلك يحمل ما جاء في الروايات على المعنى الثاني لا المعنى الأول بما يتوافق مع المعنى العرفي. 
ومن الأدلة على حمل الروايات على المعنى الثاني دون الأول  وجود واجبات كثيرة غير مشروطة بقصد القربة، أو لا بدية الاقتران بالنية، كغسل الميت وهو من الأعمال التوصلية، وتكفينه ودفنه وغيرها الكثير من الواجبات التوصلية التي تعج بها كتب الأحكام، والتي لا يعتبر فيها النية بناءً على أن العمل التعبدي إنما تكتسب عباديته من اقترانه بالنية أو قصد القربة, فيعلم من كل ذلك أن أكثر الواجبات توصلية لا تعبدية، أما التعبدية فهي العبادات الكبرى الواردة في النص القرآني، كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من الواجبات التي لا يمكن الحكم بصحتها إلا إذا كانت مقترنة بالنية أو قصد القربة, وعليه يلزم من القول بالتعبدية بعض المحاذير منها:   
1ـ تخصيص الأكثر، التي هي من جملة الأمور القبيحة عقلاً، لأن الكثير من الأمور غير مشروطة بالنية أو قصد القربة, وعليه الاستثناء الكثير في مقابل المستثنى القليل من القبائح العقلية، وهو المقصود من قولهم وجوب تخصيص الأكثر.
قال الماتن: إن المتعين في المقام هو حمل ما جاء في الروايات على المعنى المرتكز في الأذهان من زيادة الثواب على العمل إذا كان مقروناً بالنية أو قصد القربة, وعليه يحمل قوله (صلى الله عليه واله وسلم): ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) على هذا المعنى المشار إليه، فالأعمال التوصلية إذا أتي بها مقرونة بالنية أو بقصد القربة فلا تخلو من ترتب الثواب على الإتيان بها.

 ولا ينقضي العجب مما جاء به صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي (قدس سره) من حمل قوله (صلى الله عليه واله وسلم) في الحديث المذكور آنفاً على شرطية النية في الأمور التعبدية، وأن العمل بلا نية كلا عمل, مع ظهور الحديث في إثبات الثواب لكل عمل توصلي قرن بالنية أو بقصد القربة، والقرينة على ذلك أن الحديث وارد في مقام الجهاد، مع وضوح عدم اشتراط التعبد فيه، ولذلك فهو من الأمور التوصلية لعدم اشتراط النية فيه، وإنما يشترط القدرة على حمل السلاح وعدم لزوم الضرر المعتد به على من يعيل من الأهل. 
ومن جملة الأمور المستدل بها على شرطية النية في الأمور التعبدية جملة من الآيات القرآنية كقوله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين)، فإن جميع الآيات القرآنية التي تأمر بإطاعة الله ورسوله يستدل بها على شرطية قصد امتثال الأمر في الواجبات التعبدية.

وجه الاستدلال: أن الإطاعة في الأمور التعبدية لا تكون إلا بقصد الامتثال، فكل دليل دل بإطلاقه على عدم شرطية قصد الإمتثال يكون مقيداً بهذه الآيات الآمرة بإطاعة الله والرسول (صلى الله عليه واله وسلم)، ولا إطاعة إلا بقصد الإمتثال، إذ بدونها لا تكون هناك إطاعة وبذلك تكون من الأمور التعبدية.
قال الماتن: إن هذا الإستدلال المطروح في المقام لا يخلو من الضعف والوهن، فالطاعة المقصود منها هنا امتثال أمر الآمر، بحيث يكون الإتيان بالعمل أعم من أن يكون توصلياً أو تعبدياً, فالعمل إذا كان مقروناً بقصد الإمتثال يكون العمل عبادياً, وعليه تكون الإطاعة تارة تعبدية وأخرى توصلية،  وبهذا لا تكون الإطاعة مقيدة بقصد الإمتثال، والدليل على ذلك هو ما مر من الآيات الكريمة الآمرة بإطاعة الله والرسول. 

 فالآية الكريمة وغيرها من الآيات الآمرة بإطاعة الله والرسول وأولي الأمر هي من الأوامر الإرشادية، التي ترشد كافة المكلفين بلابدية السير على هدي الرسول وأولي الأمر المنصوص عليهم، لأن ذلك يؤدي إلى إطاعة الله تبارك وتعالى على حد سواء في الأوامر التعبدية والتوصلية. 
قال الماتن: الظاهر من الإطاعة في المقام هو محض الموافقة، وبناءً على هذا تكون الأوامر إرشادية لا مولوية والدليل على ذلك هو ظهور المخالفة في قوله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين)، والمخالفة الواردة في الآية الكريمة مطلقة شاملة للأوامر التعبدية والتوصلية مع الإتحاد في النتيجة. 

من الملاحظ كثرة عطف الرسول وأولي الأمر على طاعة الله تبارك وتعالى، مع وضوح أن قصد الإمتثال لا يكون إلا مع امتثال أمر المولى على نحو الإستقلال دون الإشتراك، كامتثال الأمر بالصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك، أما بالنسبة لإطاعة أمر الرسول أو أولي الأمر فلا يحتاج ذلك إلى قصد الإمتثال إذا كان الأمر من الأمور الاجتماعية اليومية أو العادية التي هي في غالبها من الأوامر الإرشادية إلى ما فيه مصلحة المرشد، فإنه لا يحتاج إلى قصد القربة في مقام امتثالها. 
فالأوامر الإلهية إنما المقصود منها الإطاعة الإستقلالية لله تبارك وتعالى دون التقييد بقصد القربة، حتى يستفاد من ذلك التقييد التعبدية لتلك العبادة، فالمراد من الأمر بالعبادة الإتيان بالعبادة دون لحاظ القربة أو امتثال الأمر، والتقييد بذلك يحتاج إلى أمر استقلالي لا أمر ضمني, وعليه فإن الأمر بإطاعة الله لا تعني بحال من الأحوال التقييد بقصد القربة، أو امتثال الأمر حتى تكون دالة على التعبد, ولا يخلو جو الآية الكريمة من لمحة تهدي إلى الحق من أن الأمر بالإطاعة هل يكون مختصاً بالأوامر أو يكون مشتركاً بينها وبين النواهي؟

 من الملاحظ أن ذلك مختص بباب الأوامر دون النواهي، فالنواهي لا يشترط في تركها التقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، كترك الغيبة والنميمة والكذب والرياء وغيرها من الذنوب الباطنية, أما اشتراط القربية في بعض الواجبات الواردة في الكتاب العزيز فهي من القلة بمكان، وهذا يلزم محذور تخصيص الأكثر المستقبح عقلاً,وعليه لا بد من حمل ما ورد في الآية المباركة على الموافقة التي تصدق على كل من التعبدية والتوصلية، فالمرتكز العرفي من الإطاعة هو الموافقة وعدم المعصية سواء كان ذلك الأمر تعبدياً أو توصلياً. 
خلاصة البحث:

إن مفاد الإطلاق هو حمل الأوامر على التوصلية دون التعبدية، حيث إن القول بالتعبدية يحتاج إلى مؤنة زائدة، والأدلة التي أوردها القائلون بالتعبدية غير ناهضة بإثبات المدعى، فلا مجال مع هذا من رفع اليد عما عليه المشهور والذي ذهب إليه الماتن من القول بالتوصلية ولا بد من إقامة الدليل أو وجود قرائن دالة على التعبدية.  

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

